
البرلمــــان  رئيــــس  صعّــــد   – تونــس   
التونســــي راشــــد الغنوشــــي مع الداعين 
لحل المجلــــس النيابي بســــبب الأحداث 
المتواتــــرة التي يشــــهدها والتــــي تعطل 
أشــــغاله، حيــــث وصــــف الغنوشــــي تلك 

الدعوات بـ“الدكتاتورية“.
وأثار رفض الغنوشــــي الــــذي يرأس 
أيضًــــا حركــــة النهضــــة حــــل البرلمــــان 
والذهاب في انتخابات مبكرة تُنهي الأزمة 
المتفاقمة التــــي تعرفها تونس الكثير من 

التساؤلات.
ويُرجــــع متابعــــون ذلــــك الرفض إلى 
مخــــاوف الغنوشــــي وحزبه مــــن صعود 
الحزب الدســــتوري الحر المعارض الذي 
يناهــــض حركــــة النهضة، وبــــات يتصدر 
نوايــــا التصويت في اســــتطلاعات الرأي 
بفارق كبيــــر مع الحركة الإســــلامية، إلى 

الحكم.
فــــي  الذهــــاب  أن  هــــؤلاء  ويضيــــف 
انتخابــــات مبكرة وحل البرلمان ســــيفرز 
بالضرورة وضع حد لنظام الحكم الحالي 
الذي تعارضه العديد من القوى والأطراف 
السياســــية فــــي تونــــس وفــــي مقدمتها 
الرئيس قيس ســــعيد، وتتشــــبث به حركة 

النهضة الإسلامية.
واســــتنكر الغنوشــــي الدعــــوات لحل 
البرلمــــان قائــــلا خــــلال نــــدوة سياســــية 
الوطنيــــة  الحركــــة  منتــــدى  نظمهــــا 

بمناســــبة  النهضــــة  حركــــة  لشــــباب 
الذّكرى 65 للاســــتقلال التونســــي إنه ”لا 
ســــبيل اليوم لحــــل البرلمــــان مهما كانت 

الأسباب“.
وجــــاءت تصريحــــات الغنوشــــي في 
أعقــــاب تظاهــــر العشــــرات مــــن أنصــــار 
الرئيس قيس ســــعيد الســــبت في شــــارع 
الحبيب بورقيبة الرئيســــي في العاصمة 
تونس للمطالبة بحل البرلمان واســــتقالة 

حكومة هشام المشيشي.
وتطالب العديد من القوى السياســــية 
بتعديــــل النظــــام الانتخابي والسياســــي 

والذهاب إلى انتخابات مبكرة تُفرز وضعا 
سياســــيا مســــتقرا، حيث ترى تلك القوى 
أن نظــــام الحكم الحالي فشــــل لكن حركة 
النهضة ورئيســــها يتمســــكان به لأسباب 
يرى مراقبون أنها تتعلق بتمســــك الحزب 
بنظام الحكم الحالي والتوجس من هزيمة 

في الاستحقاق المقبل.
واعتبــــر الأميــــن العام لحــــزب التيار 
النهضــــة  أن  حمــــدي  زهيــــر  الشــــعبي 
متخوفــــة مــــن تغييــــر النظام السياســــي 
قائــــلا لـ“العــــرب“، إن ”الحركــــة ليس من 
مصلحتهــــا لا تغييــــر نظــــام الحكــــم ولا 

القانــــون الانتخابي لذلك هي تعارض حل 
البرلمان والذهاب في انتخابات مبكرة“.

وتابــــع حمــــدي أن ”النهضــــة كذلــــك 
مســــتعدة للقيام بكل شــــيء من أجل منع 
الذهــــاب فــــي انتخابات قــــد تخرجها من 
الحكــــم لأنها تخشــــى محاســــبة الشــــعب 
لها“، مســــتدركا ”لكــــن الأمر لا يعنيها هي 
فقط والتمسك بالشــــرعية والمشروعية لا 
أهميــــة له لأن هناك من الآليات ما يســــمح 
بحل البرلمان على غرار استقالة الحكومة 
الحاليــــة أو اســــتقالة 73 نائبــــا برلمانيا 
وهذا ممكن ووقتها يصبح بإمكان الرئيس 
سعيد حل البرلمان مباشرة، ونحن نقترح 
أن تســــلم الأمور إلى حكومة انتقالية في 
مرحلة ســــنة أو ســــنة ونصف يقــــع فيها 
تغييــــر نظام الحكم والقانــــون الانتخابي 

وغيره تمهيدا لإجراء الانتخابات“.
والدعوات إلى حل البرلمان في تونس 
ليســــت وليــــدة اللحظة حيــــث دعت قوى 
سياســــية في وقــــت ســــابق الرئيس إلى 
القيام بذلك اســــتنادا علــــى الفصل 80 من 
دســــتور البــــلاد الذي يتيح إعــــلان ”حالة 
الاســــتثناء“ لكن قيس سعيد لم يقدم على 

ذلك رغم احتدام أزمة المجلس النيابي.
وصرح النائب الثاني لرئيس البرلمان 
طــــارق الفتيتي أمس الأثنيــــن أن الأجواء 
داخل المجلس النيابي “متعفّنة“، محمّلا 
المسؤولية في ذلك إلى الجميع وذلك بعد 
أن تظاهر المئات في العاصمة التونســــية 

لدعوة الرئيس سعيد لحل البرلمان.

ويـــرى متابعون أن اســـتماتة حركة 
النهضة في الدفـــاع عن البرلمان الحالي 
المنبثق عن انتخابات 2019 رغم الأحداث 
التي عرفها منذ تركيزه يعود إلى توجس 
الحزب من هزيمة في الاستحقاق المقبل 

في ظل تراجع شعبيته.
وتظهر جل استطلاعات الرأي تراجع 
حركـــة النهضة أمام الحزب الدســـتوري 

الحر بقيادة عبير موسي.
وأظهر اســـتطلاع للرأي تـــم الإعلان 
عن نتائجه في الحادي عشـــر من الشـــهر 
الجـــاري تصدر الدســـتوري الحر لنوايا 
التصويت بـ43.6 في المئة في الانتخابات 
البرلمانية المقبلـــة، بينما حلت النهضة 
التـــي عاشـــت اضطرابـــات داخليـــة في 
الأشهر الماضية بسبب تمسك الغنوشي 
بالتمديد له على رأس الحزب ثانية بـ18.4 

في المئة من المستجوبين.
وينظـــم الحـــزب تجمعـــات حاشـــدة 
منـــذ فترة في محـــاولات لتكريس المزيد 
من الضغـــوط على حركـــة النهضة التي 

يعتبرها خصمه الأول.
خليـــل  السياســـي  المحلـــل  ورأى 
الرقيـــق أن معارضـــة الغنوشـــي لحـــل 
البرلمـــان هو دفاع عن حزبه، موضحا أن 
”النهضة لديها خشية حقيقية من صعود 
الدستوري الحر للحكم في أي استحقاق 
مبكـــر لذلك هي تعـــارض حـــل البرلمان 
وهـــو ما يعبـــر عنـــه الغنوشـــي، عندما 
ترى النهضة نفســـها علـــى بعد 22 نقطة 

على الدســـتوري الحر في اســـتطلاعات 
الرأي وتتابع الاجتماعات الحاشدة لهذا 
الحزب تدرك أنها لن تنجح لذلك هي تلجأ 
اليوم إلى الدفع نحو شـــخصنة المشاكل 
والدفع نحو حدوث مناوشـــات مع عبير 

موسي فقط“.

تصريـــح  فـــي  الرقيـــق  واســـتنتج 
لـ“العـــرب“ أن ”مطلب حل البرلمان بدأت 
تقتنـــع به كتل وازنة فـــي البرلمان، وهو 
لـــم يعد مطلب الشـــارع فحســـب بمعنى 
أن النظر إلى انتخابـــات جديدة كمخرج 
للأزمـــة الحاليـــة جدي ولكن الغنوشـــي 
يعارضه لأنه يدافع بذلك عن نظام سياسي 
خلقته جماعته السياســـية. وغريب جدا 
أن يتحدث الغنوشـــي عن اســـتحالة حل 
البرلمان في الوقت الذي يوجد فيه آليات 
دســـتورية، الأزمة التي تعيشـــها تونس 

تستوجب تغييرا سياسيا فوريا“.

الحكومـــة  رئيـــس  أدان   – الربــاط   
ترحيل  العثماني  ســـعدالدين  المغربيـــة 
المزارعيـــن المغاربة من منطقة ”العرجة 
بفكيـــك شـــرق المغرب،  أولاد ســـليمان“ 
الجزائريـــة  الســـلطات  يذكـــر  أن  دون 
التـــي بعثت بقـــوات من الجيـــش لإرغام 
هـــؤلاء المزارعين على مغـــادرة المنطقة 

الحدودية.
اســـتياء  الجزائرية  الخطوة  وأثارت 
وغضـــب أوســـاط سياســـية وحقوقيـــة 
مغربيـــة رأت فيهـــا اســـتفزازا للمملكة، 
خاصـــة أن المنطقـــة التـــي طُـــرد منهـــا 
المزارعون المغاربة يستغلها هؤلاء منذ 

ستينات القرن الماضي.
وبررت الجزائـــر اتخاذ هذه الخطوة 

بأن المنطقة تابعة للتراب الجزائري.

واعتبـــر رئيـــس الحكومـــة المغربية 
سعدالدين العثماني خلال عرض سياسي 
قدمـــه فـــي الجلســـة الافتتاحيـــة للدورة 
الاســـتثنائية لبرلمان ”العدالة والتنمية“ 
فـــي العاصمة الربـــاط، أن الخطوة التي 
أقدمت عليها السلطات الجزائرية والتي 
لم يســـمها، ”عمـــل غير مقبـــول ومدان“، 
مضيفا أنه ”لدينا الثقة في أن الســـلطات 
المغربية المعنية، والمتابعة للموضوع، 
ســـتعمل بحـــزم وحكمة علـــى إيجاد حل 

ناجع له“.
ويرى مراقبــــون أن الجزائــــر حاولت 
اســــتعمال ســــكان فكيك ومزارعي منطقة 
العرجــــة، كورقــــة ضغــــط سياســــية ضد 
الرباط للعديد من الأســــباب، في مقدمتها 
التغطيــــة علــــى إخفاقاتها فــــي ما يخص 

ملف الصحراء المغربيــــة بعد النجاحات 
الدبلوماســــية التي حققتها الرباط، علاوة 
على صرف الأنظار عن العديد من الملفات 

الداخلية التي تؤرق النظام الجزائري.
وتشير الاتفاقية التي وقعت سنة 1972 
بين المغرب والجزائر لترسيم الحدود في 
المنطقة، إلى ”الوادي المجهول“ باعتباره 
الحاجــــز الطبيعــــي بين حــــدود البلدين، 
ويلــــف اللبس خــــط الحــــدود القائمة بين 
المغرب والجزائــــر ضمن المعاهدة، لأنها 
لا توضح بالاســــم وضع منطقة ”العرجة“ 
عكــــس مناطق حدودية أخرى جرى ذكرها 

في الاتفاقية.
واعتبر خالد الســــموني مدير الرباط 
للدراسات السياســــية والاستراتيجية أن 
”الجزائــــر بتصرفها الأحادي المتعســــف 
فــــي قــــراءة المعاهــــدة، قد خرقــــت قواعد 
القانــــون الدولــــي، حيــــث لا يمكــــن طــــرد 
المزارعين المغاربة الذين يســــتغلون تلك 
الأراضي منذ ما يقارب ثمانين عاما بشكل 
تعســــفي وظالم“، مشــــيرا إلى أن حل هذا 
الموضوع الإشــــكالي يتطلب المرور عبر 
الطــــرق الدبلوماســــية دون المس بحقوق 

المزارعين.
تصريــــح  فــــي  الســــموني  وأردف 
لـ“العــــرب“ أن ”مــــا حصــــل جريمــــة ضد 
الإنســــانية وفق اتفاقية روما وكذا انتهاك 
جســــيم لحقوق الإنسان، وفي هذه الحالة 
لا يمكن الركون لاتفاقية حدود، وكان على 

الســــلطات الجزائريــــة لــــو كانــــت تحتكم 
للمنطق القانوني أن ترفع رسالة للحكومة 
المغربيــــة ويتم تكوين لجنــــة ثنائية بين 
البلدين لحــــل هذا الإشــــكال دون تضييع 

حقوق مواطنين مغاربة“.
وأضاف أن ”القــــرار أرادت من خلاله 
الجزائــــر جر المغرب إلى مســــتنقع حرب 
حدوديــــة، بعدما خســــرت فــــي الكركرات 
عندمــــا دفعــــت بالبوليســــاريو إلــــى قطع 
المعبــــر الفاصل بين المغرب وموريتانيا، 
وأيضــــا تريد تصريف أزماتهــــا الداخلية 
والتغطيــــة على فشــــلها فــــي الوقت الذي 

نجح فيه المغرب في ملف الصحراء“.
وتتالــــت داخــــل المغــــرب ردود الفعل 
التــــي تعبــــر عــــن اســــتياء مــــن الخطوة 
التــــي اتخذتها الجزائر بطــــرد المزارعين 
أولاد  ”العرجــــة  منطقــــة  مــــن  المغاربــــة 
ســــليمان“، لاســــيما في ظل وجود اتفاقية 
لا توضــــح تبعيــــة المنطقــــة للجزائــــر أو 

للمغرب.
وأعلن حــــزب العدالة والتنمية الحاكم 
التي  فــــي المغرب رفضــــه ”التحرشــــات“ 
تعرفها المنطقة الحدودية فكيك من طرف 
الجزائــــر، معلنــــا التعبئة الشــــاملة وراء 
العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس 
للدفــــاع عن وحــــدة المغــــرب الترابية في 

دائرة حدوده.
الاشـــتراكي  الاتحـــاد  حـــزب  وأكـــد 
المغربـــي أن ”الاتفاقيـــة المبرمـــة بيـــن 

السلطتين المغربية والجزائرية لا ندري 
على أي اتفاقية تســـتند، علما أن اتفاقية 
1972 إن كانت هـــي المعتمدة في أصلها 

غير واضحة المعالم الحدودية بتاتا“.
ودعـــت اللجنـــة التنفيذيـــة لحـــزب 
الاســـتقلال إلى ”التصـــدي بكل حزم لأي 
تحرشات من شـــأنها المساس بالوحدة 
الترابيـــة للمملكـــة المغربيـــة، وإعمـــال 
الحكمـــة فـــي نفـــس الوقـــت فـــي تدبير 
ومعالجة بعـــض المعطيات على الأرض 

ذات التداعيات المحصورة جدا“.
واســـتنكرت اللجنة التنفيذية لحزب 
الاســـتقلال  بـ“شدة الأعمال الاستفزازية 
التـــي قامت بهـــا الســـلطات الجزائرية 
علـــى الحـــدود مـــع المغرب قـــرب إقليم 
فجيج“، في إشـــارة إلـــى القرار المغربي 
الذي يقضـــي بمنع الفلاحيـــن المغاربة 
من الولوج إلـــى الأراضي الفلاحية التي 
يستغلونها شـــمال وادي العرجة ابتداء 

من تاريخ 18 مارس الجاري.
واحتـــج المزارعون فـــي إقليم فكيك 
بشـــرق المغرب على القـــرار الجزائري، 
مشـــددين على أنهم يملكون وثائق تعود 
إلـــى ما  قبـــل ترســـيم تؤكـــد أن منطقة 
جزائريـــة،  وليســـت  مغربيـــة  العرجـــة 
وأشـــاروا إلـــى وثيقة كتبت ســـنة 1939 
إبان الاســـتعمار الفرنســـي، جـــاء فيها 
أن الضيعـــات المعنيـــة ”تابعـــة للدولة 

المغربية“.

 الجزائــر - أصـــدر القضـــاء الجزائري 
الإثنيـــن مذكـــرة توقيـــف دوليـــة، في حق 
ناشطين سياسيين معارضين، يقيمون في 
عـــدد من العواصم الأوروبيـــة، ويختلفون 
في انتماءاتهم السياسية والأيديولوجية، 
فـــي خطـــوة تصعيدية من طرف الســـلطة 
تجاه فاعلين في الاحتجاجات السياســـية 
التي دخلت عامهـــا الثالث، وأخذت منحى 

راديكاليا خلال الأسابيع الأخيرة.
ويتعلـــق الأمـــر بالقيـــادي فـــي حركة 
رشـــاد المحســـوبة على التيار الإسلامي 
والمحظورة فـــي الجزائر محمـــد العربي 
زيتوت المقيم في لندن منذ مطلع تسعينات 
القرن الماضي، والناشـــط المســـتقل أمير 
بوخرص (أمير دي زاد) المقيم في باريس، 
والضابط السابق والإعلامي هشام عبود، 
فضلا عن العسكري الفار في مدريد محمد 

عبدالله.
ووجهت للمعنيين، حسب بيان النائب 
العام تهم جنائية تتمثل في ”تسيير جماعة 
إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة 
والوحدة الوطنية، وتمويل جماعة إرهابية 
تقوم بأفعال تســـتهدف أمن الدولة، وجنح 
المشـــاركة في التزوير واستعمال المزور 
في محـــررات إدارية، وتبييض الأموال في 
إطار جماعة إجرامية، فضلا عن الانخراط 
في جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف 
أمن الدولـــة والوحدة الوطنيـــة، وتمويل 
جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن 
الدولة، وجنحـــة تبييض الأموال في إطار 

جماعة إجراميّة“.
وجـــاء القـــرار القضائـــي فـــي أعقاب 
الإفـــادات التـــي قدمهـــا الإرهابـــي رزقان 
حـــول  ”أبوالدحـــداح“،  المدعـــو  حســـن، 
تنســـيق وتعـــاون بيـــن جماعـــة إرهابية 
وبيـــن الناشـــطين المذكوريـــن مـــن أجل 
تأليب الشـــارع وتغذية الغضب السياسي 
والاجتماعـــي، قبـــل الوصول إلـــى مرحلة 

إثارة العنف المسلح.
وكشـــف فـــي الإفـــادة التي بثهـــا منذ 
أســـابيع التلفزيون الحكومـــي الجزائري 
عن اعترافـــات وصفت بـ“الخطيرة“، كانت 
تســـتهدف تحويل الطابع السلمي للحراك 
الشـــعبي إلـــى العمـــل الدمـــوي العنيف، 
بالتنسيق مع ناشطين سياسيين يقيمون 
فـــي الخارج، وذكـــر منهم محمـــد العربي 

زيتوت، مراد دهينة، وأمير بوخرص.
وتم إلقاء القبض على أبوالدحداح من 
طرف وحدة للجيش الجزائري في محافظة 
جيجل بشـــرقي العاصمة، خلال ســـبتمبر 
الماضي، في ”إطار عملية ميدانية أحبطت 
مخططا دمويا يستهدف الحراك السلمي، 
إلى جانـــب تفكيك ما عـــرف بـ‘بيت المال‘ 

حيث تم العثور على مبلغ 80 ألف أورو“.

وذكــــر فــــي إفادتــــه، بأنــــه كان مكلفا 
بـ“التنســــيق والعمل علــــى ربط اتصالات 
بمعارضين وفارين فــــي الخارج، من أجل 
العمل على إســــقاط النظام“، وقد أشــــرف 
على فتــــح عدة صفحات وحســــابات على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي بأســــماء 

مختلفة.
ولفــــت إلى أنــــه اســــتعمل بعض تلك 
الحســــابات للتواصل مع بعض النشطاء 
في الخــــارج، مثــــل رضا بــــوذراع، وأمير 
بوخرص، إلى جانب بعض عناصر حركة 
رشاد كمحمد العربي زيتوت ومراد دهينة، 
وذلك في إطار مخطط لنقل العمل المسلح 
من الجبال إلى الشوارع، عبر إقناع شباب 

الحراك بالعنف والعمل المسلح.
وتابع ”لقد اتفقنا معهم على إســــقاط 
النظام، كمــــا اتفقنا على تحريض الحراك 
ضد الســــلمية والتوجه نحو الراديكالية، 
وتعهدنــــا بدعمهــــم بالســــلاح إن تحولت 
الأمــــور إلى ثــــورة مســــلحة، وكنــــا نريد 
اختراقهــــم لتحويل الحراك من ســــلميته 
إلى الجهــــاد، والبدء في التمهيد لعصيان 
مدني، مثــــل ما حدث في ســــوريا واليمن 

وليبيا“.

للقضاء  الجــــدد  المطلوبون  ويعتبــــر 
الجزائري، من أبرز الناشطين السياسيين 
المعارضيــــن فــــي الخــــارج، منذ مــــا قبل 
بداية الحراك الشــــعبي فــــي فبراير 2019، 
محمد  الســــابق  الدبلوماســــي  وأبرزهــــم 
العربــــي زيتــــوت، الحائز على الجنســــية 
البريطانية، والذي انشــــق عن النظام في 
مطلع تسعينات القرن الماضي، احتجاجا 
على ما وصفه بـ“الانقلاب العســــكري على 
إرادة الشعب“، في إشــــارة لوقف المسار 
الانتخابــــي مــــن طرف الجيش فــــي 1992، 
وكان من بين المؤسســــين لحركة رشــــاد 
المعارضة للسلطة في 2007 بلندن، والتي 

حظرتها السلطات.
دي  ”أميـــر  بوخـــرص،  أميـــر  أمـــا 
زاد“، فهو شـــاب من بلـــدة تاخمارت في 
محافظة تيارت بغـــرب البلاد، هاجر إلى 
أوروبـــا بطريقة غير شـــرعية، واســـتقر 
منذ ســـنوات فـــي باريس، وتحـــوّل إلى 
معارض شـــرس للســـلطة، ومؤثـــر بارز 
فـــي إذكاء الاحتجاجات السياســـية، كما 
أظهر قدرات خارقة على الإلمام بمختلف 

الملفات السرية.

مذكرات توقيف دولية 
في حق معارضين للسلطة 

في الجزائر
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القاضي  ــــــري  الجزائ القــــــرار  أثار 
ــــــة من منطقة  بطــــــرد مزارعين مغارب
العرجــــــة على الحدود مــــــع المغرب 
موجة استياء وغضب مغربي، حيث 
وصف رئيس الحكومة ســــــعدالدين 
ــــــي الخطــــــوة بالعمــــــل غير  العثمان
ــــــول والتصــــــرّف المــــــدان، فيما  المقب
عبّرت أوســــــاط سياســــــية وحقوقية 
مغربية عن غضبها واســــــتيائها من 

هذا القرار.

الجزائر تستفز المغرب بطردها مزارعين 
مغاربة من منطقة العرجة على الحدود

رئيس الحكومة المغربية: طرد المزارعين خطوة مدانة وعمل غير مقبول

مخاوف من التراجع وصعود الحزب الدستوري الحر

الجزائر أرادت جر 
المغرب إلى حرب 

حدودية بهذا القرار

خالد السموني

غضب شعبي ورسمي

الهروب إلى الأمام

الانتخابات المبكرة حل للأزمة التونسية ترفضه النهضة

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

صغير الحيدري

المذكرات شملت القيادي 
في حركة رشاد محمد 

العربي زيتوت والنشطاء 
أمير بوخرص وهشام عبود 

ومحمد عبدالله

النهضة تخشى صعود 
الدستوري الحر للحكم 
في أي استحقاق مبكر

خليل الرقيق

النهضة ضد حل البرلمان 
لأنه ليس من مصلحتها 

تغيير نظام الحكم 

زهير حمدي


